

باب المسح على الخفين والجبيرة (1)
قال المؤلف رحمه الله تعالى : فصل في المسح على الخفين والجبيرة ، فإن كان عليه خفان ونحوهما , مسح عليهما إن شاء :يوما وليلة للمقيم , وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر , بشرط أن يلبسهما على طهارة , ولا  يمسحهما إلا في الحدث الأصغر . 

عن أنس مرفوعا : ( إذا توضأ أحدكم , ولبس خفيه , فليمسح عليهما , وليصلي فيهما , ولا يخعلهما إن شاء إلا من جنابة ) رواه الحاكم وصححه . 

فإن كان على أعضاء وضوءه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل , مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ , وصفة مسح الخفين : أن يمسح أكثر ظاهرهما , وأما الجبيرة : فيمسح على جميعها . 

مسائل المسح على الخفين :

المسألة الأولى : ما معنى المسح على الخفين ؟

المراد بالمسح على الخفين : إصابة اليد المبتلة بالماء  - ولا يجوز أن يكون بغير الماء - بخف مخصوص  في موضع مخصوص في زمن مخصوص .

بخف مخصوص  :  يعني : أنه ليس كل خف يجوز المسح عليه .

في موضع مخصوص : وذلك على ظاهر الخف , ولا يجوز على باطنه . 

في زمن مخصوص : وقد خصه الدليل : في يوم وليلة للمقيم , وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. 

المسألة الثانية : أن المسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة , وإجماع أهل العلم . 

أما الكتاب فقوله تعالى : { وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ...}المائدة6 

هناك قراءة صحيحة : ( برؤوسكم وأرجلِكم )  فتكون معطوفة على  الرؤوس  , يعني : وامسحوا برؤوسكم وامسحو بأرجلكم , فيراد بها : المسح على الخفين , وهذه قراءة ابن كثير , وحمزة و وأبي عمر وغيرهم , وهي قراءة سبعية
 وأما السنة : ففيها أحاديث كثيرة , منها : الحديث السابق حديث أنس , ومنها :

 حديث المغيرة بن شعبة (  : ( كنت مع النبي  ( في سفر , فأهويت لأنزع خفيه , فقال : دعهما , فإني أدخلتهما طاهرتين , فمسح عليهما  ) متفق عليه

 وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما , قال : ( كنت مع النبي ( فبال , وتوضأ ومسح على خفيه ) متفق عليه 

وأحاديث المسح على الخفين وردت عن كثير من الصحابة , يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى : " وردت أحاديث المسح على الخفين عن أربعين من الصحابة , مرفوعة وموقوفة  " , وقال ابن عبد البر : "  وردت عن أربعين من الصحابة  " , ويقول الحسن البصري , كما روى ابن شيبة :  " سمعت أحاديث المسح على الخفين  عن سبعين من  أصحاب النبي  ( " , بل إن الحافظ القاسم بن مندة في كتابه التذكرة جمع أحاديث المسح على الخفين , فبلغت ثمانين حديثاً , عن ثمانين صحابياً منهم : العشرة المبشرون بالجنة ، وهذا يدل على أن أحاديث المسح على الخفين متواترة .

المسألة الثالثة : أنه ليس هناك اختلاف بين علماء أهل السنة في المسح على الخفين . 
وقد نقل ابن المنذر عن ابن المبارك أنه قال : ليس في المسح عن الصحابة اختلاف , لأن جميع من روي عنهم إنكاره , قد روي عنهم  إثباته , لأنه روي عن بعض الصحابة أنه أنكر المسح على الخفين , وروي عنهم الرجوع في ذلك , وليس هناك خلاف بين أهل العلم من أهل السنة , بل إن هناك خلافاً بين أهل السنة وبين الرافضة في جواز المسح على الخفين , فإن الرافضة لا يمسحون على الخفين , بل دائما يغسلون أرجلهم , ولا شك أنه لا يعتد بخلافهم , لكنني ذكرت ذلك من باب العلم بالشيء, وإلا فهم ضالون  , لا يعبأ لا بمخالفتهم ولا بموافقتهم , وما مثل الرافضة في هذا إلا كمثل اليهود , الذين شقوا على أنفسهم , فشق الله عليهم . 

المسألة الرابعة : أيهما أفضل : المسح على الخفين أم غسل الرجلين , وهل المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ؟ وما معنى هذه المسألة ؟ 

يعني : هل الأولى للإنسان أن يغسل رجليه دائماً , أم الأفضل له : أن يلبس الخفين دائما ويمسح عليهما ؟  أم الأفضل : الجمع بينهما بحيث إن الإنسان لا يتكلف ضد حاله , فإن كان غير لابس للخفين , فإنه لا يتكلف , ويلبسهما , وإذا كان لابساً للخفين , فإنه لا يتكلف ويخلع الخفين , ويغسل الرجلين ؟ 

وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم  

ومذهب الجمهور : أن غسل القدم أفضل , قالوا : لأنه هو الأصل , وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي , مستدلين بأن ذلك هو الأصل , وأيضا : يستدلون ببعض الأحاديث التي فيها فضل الوضوء, وفيها غسل الرجلين , مثل الحديث السابق , الذي مر معنا , وفيه : ( فإذا غسل رجليه  خرجت كل خطيئة  مشتها رجلاه  , مع الماء أو مع آخر قطر الماء , حتى يخرج نقيا من الذنوب ) وقالوا : إنه إذا مسح على الخفين , فإنه لا تخرج كل خطيئة مشتها رجلاه , لأن الحديث نص في غسل الرجلين . 

القول الثاني : أن المسح على الخفين أفضل , قالوا : لأن فيه إظهاراً للسنة , ورداً على الرافضة , وهذا قول في مذهب الإمام أحمد , بل هو أصح الروايات عنه . 

القول الثالث : وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية , وابن القيم : أن الإنسان لا يتكلف ضد حاله , فإن كان لابساً للخف  فإنه يمسح , وإن كان غير لابس للخف , فإنه يغسل رجليه , وهذا هو الأظهر والله أعلم . 

المسألة الخامسة : شروط المسح على الخفين :
 وشروط المسح على الخفين , ذكرها كثير من أهل العلم , وبعضها صحيح , وبعضها فيه نظر , فنحن نذكرها - وهي تقريبا ستة  - ونذكر القول الصحيح في كل واحدة منها . 

أولا : الطهارة , فيشترط للمسح على الخفين أن يكون المسلم على طهارة : كما في حديث المغيرة بن شعبة السابق وفيه: ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) , وقد حكا الإمام الشنقيطي الإجماع على اشتراط  الطهارة  في المسح على الخفين .   

وهناك من خالف , لكن المخالفة  في ذلك يسيرة , فيبقى أن الإجماع قريب من القول باشتراط الطهارة , لصحة المسح على الخفين  . 

الشرط الثاني : أن يكون الخف طاهراً , فلا يجوز المسح على خف نجس , كما لو كان الخف جلد خنزيرٍ , أو كلبٍ أو سبعٍ مثلاً ,  أو غيرها , فمثل هذه الأشياء لا يجوز المسح  عليها , والنجاسة قد تكون نجاسة ذاتية , كما في الخنزير مثلاً أو الكلب , وقد تكون نجاسة طارئة , فإن كانت النجاسة ذاتية , فإنه لا يجوز المسح عليه مطلقاً , وإن كانت النجاسة طارئة , كما لو لامست الخفَّ المباحَ نجاسةٌ من النجاسات , فإنه يجوز المسح عليه , لكن : لا يجوز أن يصلي إلا إذا أزال هذه النجاسة .                                                                                             
الشرط الثالث : أن يكون في المدة المحددة شرعاً , وذلك بأن يكون يوماً وليلةً للمقيم , وثلاثةَ أيام ولياليهن للمسافر , وقد ثبت عن علي بن أبي طالب  ( قال : ( جعل رسول الله ( ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر , ويوما وليلة للمقيم ) رواه مسلم
وهل المدة المحددة شرعاً ثابتة في كل الأحوال ؟ 

هذه المسألة فيها خلاف , وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد قليل . 

الشرط الرابع : أن يكون ساتراً للمفروض , والمحل المفروض في غسل الرجلين إلى الكعبين , فلابد أن يكون متجاوزاً للمحل المفروض . ( الكنادر ) لا تستر الكعبين , فلا يمسح عليهما , لكن : الشُرَّاب , وهي التي تسمى : الجوارب , فهذه التي يمسح عليها , لأنها تتجاوز المحل المفروض . 

الشرط الخامس : أن يكون المسح في الطهارة الصغرى , دون الكبرى , ومعنى ذلك : أنه في الحدث الأصغر , يجوز المسح , إذا أحدث الإنسان حدثاً أصغر , فإنه يمسح , لكن : إذا أحدث حدثاً أكبر , مثل الجنابة , ومثل الحيض والنفاس عند المرأة , فإن هذا حدثٌ أكبرُ يوجب الغسل , وينقض المسح على الخفين , وقد ثبت عن صفوان بن عسال ( قال : ( كان رسول الله ( يأمرنا إذا كنا سفرا , ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن , إلا من جنابة , ولكن : من غائط وبول ونوم ) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم وهو صحيح

 فقوله : ( لا ننزع ) ( إلا من جنابة ) أي : أن الجنابة ينزع فيها الخف , وإن لم تكتمل المدة المقررة شرعاً , فالحدث الأكبر يعتبر ناقضاً من نواقض المسح على الخفين , بينما البول والغائط والنوم , تعتبر نواقضَ صغرى , تنقض الوضوء فقط و لا تنقض المسح على الخفين , ولذلك يقول الإمام ابن حجر في فتح الباري :المسح على الخفين خاص بالوضوء , لا مدخل للغسل فيه بالإجماع . 

الشرط السادس : ألا يكون الخف مخرقاً , يعني : لو كان فيه خروقٌ , فإنه لا يصح المسح عليه , واختلف أهل العلم في الخروق التي لا يصح معها المسح : 

 منهم من قال : الكبير , ومنهم من قال : إذا تجاوز الثلث , ومنهم من قال : ثلاثة أصابع , والقول الصحيح والله أعلم : أنه ما دام يسمى خفاً , فإنه يجوز ويصح المسح عليه , فهذا الشرط ليس صحيحاً , وما دام أنه يسمى خفاً , فإنه يجوز المسح عليه . 
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